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:الملخص  

ن خلال تبني نظریات جدیدة أو الحمائي یتجسد م الاقتصاديإن التكریس الفعلي لمبادئ النظام العام 
باعتباره الوسیلة الأكثر العقد مكانة على  المحافظة، و من جهة لمتعاقد الضعیفتطویع قواعد قدیمة لحمایة ا

استحدثها  والتي  الاقتصاديالإكراه  ةنظریهي  أهم هذه النظریات ولعلجهة أخرى، من للتعامل بین الأفراد انتشارا
إعادة القانون  وذلك سعیا منه إلى من أي ممارسات تعسفیة، لمتعاقد الضعیفالحمایة كآلیة القضاء الفرنسي 

 .الاستهلاكالمدني لمكانته الأولى كشریعة عامة بعد تراجعها في ظل تشریعات 

على أثر بشكل سلبي و التعسفیة في انتشار هذه الممارسات  (covid – 19)فیروس كورونا  تسببوقد 
 الاقتصادیةالتفاوت الكبیر في المراكز  حیث أدى، وعلى إرادة المتعاقدین بشكل خاص عموماالعلاقات العقدیة 

لأطراف من أي ضغوطات قد الحمایة القانونیة لما استوجب توفیر إلى اختلال التوازن العقدي، بین المتعاقدین
التعسفي  والاستغلال  لاحتكارلالتصدي  من خلال، سواء بتدخل من المشرع أو القضاء تمس بصحة العقد
  .الاقتصادیةلوضعیات الهیمنة 
  :الكلمات المفتاحیة

  .، فیروس كورونا، التوازن العقدي، العقد، الحمایة القانونیةالاقتصاديالإكراه 
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Abstract: 
The actual devotion of the principles of the general economic protectionist system is 

embodied by adopting new theories or adapting old rules to protect the weak contractor on the 
one hand, and maintaining the position of the contract as the most prevalent method of 
interaction between individuals on the other hand, and perhaps the most important of these 
theories is the economic coercion theory that was introduced by the judiciary The French as a 
mechanism to protect the weak contractor from any abusive practices. 

The Corona virus (covid - 19) caused the spread of these arbitrary practices and 
negatively affected the contractual relations in general and Especially the contractorsr. It may 
affect the validity of the contract, whether by the intervention of the legislator or the judiciary, 
by addressing the monopoly and the arbitrary exploitation of the modes of economic 
domination. 

key words: 

Economic coercion,  contract, legal protection, corona virus, nodal balance. 

  ةـــــمقدم

، تبنیها صراحة في مختلف التشریعات والثبات منذ بالاستقراراتسمت الفكرة التقلیدیة للنظام العام 
هده العالم في الوقت لكن في ظل التطور الصناعي والاقتصادي والتقدم العلمي والتكنولوجي الذي یش

النظام العام  أصبح من الضروري إیجاد تصور جدید لفكرة النظام العام التقلیدیة تجسدت فيالحاضر، 
حمایة الطرف الضعیف في العقد خاصة مع وجود تفاوت لیهدف أساسا والذي الحمائي  الاقتصادي
 تحقق وقانوني ومعرفي  بین المتعاقدین، حیث تغیرت وظیفة القاعدة القانونیة إلى وظیفة حمائیة اقتصادي

  .الحریة التعاقدیة للأطراف من جهة أخرى تكرسالتوازن العقدي من جهة، و 

ورغم الجهود التي یبذلها المشرع لحمایة الطرف الضعیف في العقد إلا أنها لا تزال غیر كافیة، ما  
ضفاء الحمایة اللازمة  القانونیة الحمایة ن آلیات جدیدة تساهم في تعزیزاستوجب البحث ع للمستهلك وإ

التي  الاقتصاديالإكراه ومنها نظریة ، الاستهلاكعلى المهني باعتباره لا یستفید من أحكام  تشریعات 
في المواد  2016صراحة في تعدیل القانون المدني سنة  وتبناها المشرع استحدثها القضاء الفرنسي

لإكراه كأحد ابلورة  خلال إعادةوذلك من  ال العقدــــــا لإبطـــــا كافیــــــسبب اعتبره، حیث 1143و 1142
ات ــــــاوت في الإمكانیــــــر التفــــــاة لأثـــــعاومر  ادیةـــــالاقتصوى ــــــا مع ظهور القــــاشیـــــعیوب الإرادة تم

  .ادیة على إبرام العقودـــــــالاقتص
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تساهم الظروف  الحمائي، حیث الاقتصاديللنظام العام  تكریسالتوسع في فكرة الإكراه هو إن 
مكرها على إبرام عقد الطرف الآخر الاقتصادیة الحرجة التي یجد فیها أحد الأطراف نفسه في علاقته مع 

تبعیة الأو  الاقتصادیةیعاني من استغلال تعسفي لوضعیة الهیمنة  باعتباره الالتزاماتتضمن تفاوت في ی
-covidكورونا   أزمة فیروسك ل الأزماتهذه الوضعیات أكثر في ظوتبرز ،قتصادیة للمتعاقد الآخرالا
سابقا لكنها في مرحلة التنفیذ أو التي أبرمت المبرمة سواء أغلب العقود  أثرت بشكل سلبي على التي  19

أدوات  سواءالوقایة من هذا الوباء وسائل والتي  یكون محلها  الاقتصادمنذ اكتشافه، خاصة في مجال 
ومحلول مطهر وصولا إلى المواد الغذائیة والتي عرفت نقصا كبیرا نتیجة التنظیف والتعقیم من كمامات 

من خلال إبرام عقود بیع  الاقتصاديما جعل العدید من الأشخاص یستغلون الوضع  ،هذه الجائحة
مواد ضروریة قد یؤدي عدم توفرها إلى قیام  احتكارتتضمن شروط تعسفیة ورفع كبیر للأسعار نتیجة 

كبیر تخفیض  أثر أیضا على عقود العمل فقد تمي نفسه وماله وصحته، كما خطر یهدد الشخص ف
قد لا یصــل الأجر حتى إلى الحد و المفروضة علیهم  الالتزاماتلأجور العاملین بشكل لا یتناسب مع 

وقبولهم بذلك خوفا من التسریح المؤقت أو النهائي والذي هو صورة صریحة للإكراه الأدنى للأجور، 
وفي ظل ، لبعض الفئاتالاقتصــادیة  تدهور المراكزأمام  لذلك فإن المشــرع مطالب الیوم، الاقتصادي

وعلیه فإن ، بضمان الحمایة اللازمة للمتعاقدین الاقتصادأزمة صحیة لها تداعیات على العقود  في مجال 
توفیر الحمایة اللازمة  الاقتصاديإلى أي مدى یمكن لنظریة الإكراه : الآتیة الإشكالیةتطرح  دراستنا

على هذه الإشكالیة من خلال محورین  الإجابةوسنحاول ؟ في ظل أزمة فیروس كورونا للمتعاقد الضعیف
  :هما أساسیین

  الاقتصادیةفي ظل الأزمات التصور الجدید لنظریة الإكراه -

  الاقتصاديالممارسات المؤدیة للإكراه علاقة فیروس كورونا ب-

بتحلیل النصوص القانونیة ومعالجة المقالات والدراسات العلمیة المنهج الوصفي والتحلیلي  على بالاعتماد
  .التي تضمنت الموضوع

  الاقتصادیةفي ظل الأزمات التصور الجدید لنظریة الإكراه: المبحث الأول

، الدولغلب في ألقد شهد العالم في الفترة الأخیرة أزمة صحیة كبیرة خلفها تفشي فیروس كورونا 
لى خسائر أدت هذه الجائحة إ كماحیث تسبب في خسائر بشریة كبیرة سواء مصابین أو وفیات، 

 وانهیارحادة  اقتصادیةأزمة ب ما ینبأ في فترة الحجر الصحي أغلب النشاطات بعد توقف فادحة اقتصادیة
من أهم آلیات  نظریة الإكراه وباعتبار، 1العالمي وهو أكبر خطر یمكن مواجهته في هذا الإطار للاقتصاد
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انتشارا  ت هذه الأخیرةقد عرفف،والتي تظهر في صورتین إكراه مادي وآخر معنوي2حمایة إرادة المتعاقدین
ما جعل النظریة بمفهومها التقلیدي لا خاصة خلال أزمة فیروس كورونا المستجد  كبیرا في ظل الأزمات 

للتماشي مع مستجدات العصر  تهابلور عادة إ استوجب الذيالأمر اللازمة،  القانونیة توفر الحمایة
، الإكراه المعنويمفهوم التوسع في  من خلالا الأفراد في مجال الاقتصاد ھالضغوطات التي یتعرض لو 
وهو ما یعرف بمفهوم الإكراه  ،جعله یستوعب الممارسات التعسفیة التي من شأنها المساس بإرادة المتعاقدو 

  ).المطلب الثاني( وتوضیحه كآلیة لتحقیق التوازن العقدي، )المطلب الأول( الاقتصادي

  الاقتصاديمفهوم الإكراه : المطلب  أول

ازالت ـــــإلا أنها محدیثة التطبیق  ،أةـــــقدیمة النش اديـــــالاقتصراه ـــــریة الإكـــــنظ رغم من أنـــــعلى ال
ریع ــــالقانوني في التش اسهاـــــان أســـــتبیو  ، )الفرع الأول( تعریفها اهیم الغامضة ما استوجبــــــمن المف
  ).الفرع الثاني( الجزائري

  الاقتصاديتعریف الإكراه : الفرع الأول

 راجع لعدم تبني المشرع لهذهع الجزائري یشر تالفي  الاقتصاديقانوني للإكراه  تعریف غیابإن 
یجوز "حیث نصت على  من القانون المدني الجزائري 88ضمنیا في المادة  ، لكنه كرسهاالنظریة صراحة

. إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بینة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق
وتعتبر الرهبة قائمة على بینة إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي یدعیها أن خطرا جسیما محدقا 

الإكراه  تعریفالفقهاء حاول وقد ، 3"أو أحد أقاربه، في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال یهدده هو
التهدید المسلط على المصالح الاقتصادیة للشخص بغیة الحصول  أوالاستغلال المفرط  بأنه الاقتصادي

كما تم تعریفه بأنه ممارسة الضغط ، 4منه على رضا ما كان لیعطیه لو لم یكن تحت طائلة هذا الضغط
من ظروفه السیئة ولو لم  الاستفادةعلى أحد الأطراف لإبرام العقد حیث ینتزع رضاه عنوة من خلال 

  .5یساهم في إیجادها
 الاقتصاديلاستفادة من الوضع  على أنا لها التصور الجدید یقومه وبخلاف النظریة التقلیدیة للإكرا

مثلما هو الحال في أزمة فیروس  المهیأة للإكراه ولو لم یساهم في إیجادهاالظروف و  السیئ للمتعاقد
شروط تعسفیة  ، واشتمال العقد علىلبعض الفئات الاقتصادیةوالتي كانت سببا في تدهور المراكز  كورونا

، وبالتالي یصبح للمتعاقد الاقتصاديیمثل ممارسة فعلیة للإكراه  قبولها في ظروف عادیة لا یمكن
  .یف الحق في المطالبة بإبطال العقدالضع

  تداعیات كبیرة وسلبیة  خلّفت إن جائحة فیروس كورونا لیست مجرد أزمة صحیة أصابت العالم بل
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 2019دیسمبر  في   covid-19التاجي  ظهورا لفیروسفمنذ  ،والاقتصادي الاجتماعيالمستوى  على
 بإیقافهاعلى العدید من العقود في جمیع أنحاء العالم أثر  انتشارهفي مدینة ووهان الصینیة إلى غایة 

منذ التي أبرمت وكذلك العقود أو تجعله مرهقا،  الالتزامتمنع تنفیذ  6قاهرة قوة هذه الجائحة باعتبار
 استغلواعلاج لهذا الوباء هناك العدید من الأشخاص  باكتشاف الأطباءو  العلماءوأثناء انشغال ،اكتشافه
 احتیاجاتهم تلبیةو المعدي لوقایة من هذا الفیروس توفیر وسائل اوحاجة الأفراد إلى  الاقتصاديالوضع 

الغذائیة، خاصة مع أخذ الدول بالإجراءات الوقائیة وفرضها للحجر الصحي الذي أدى إلى تعطیل عجلة 
وغلق العدید من المصانع والمؤسسات التجاریة، كل هذا وفر البیئة  الاجتماعي، وتطبیق التباعد نتاجالإ

هیمنتها على السوق باعتبارها منتجة لأكثر السلع  اقتصادیةوفرض مؤسسات  للاحتكارالملائمة 
للوباء  الاقتصادیةالآثار أن  وبماباعتبار العدالة العقدیة أمر نسبي یتغیر بتغیر ظروف إبرام العقد ،و طلبا

شركات إنتاج الأدویة  ة بشكل متكافئ فقد استفادت العدید من المؤسسات من هذه الجائحة مثلغیر موزع
الملابس و  الأقنعة بالإضافة إلى ،الكمامات والمحلول المطهر والقفازاتو واللقاحات والمضادات الحیویة 

المستلزمات الطبیة  وكل الطبیة المعقمة والتي یحتاجها الأطباء لمواجهة هذا الفیروس ومعالجة المصابین
،ما أدى إلى تضمین العقود لشروط تعسفیة ورفع كبیر للأسعار 7وأسرة  طبیة اصطناعيمن أجهزة تنفس 

لهذه  8الملحة لعقد لحاجتهرفض إبرام ا متعاقدللوفي ظل غیاب البدیل لا یمكن  خاصة مع ندرة هذه المواد
  .الاقتصاديوهو أحد تطبیقات الإكراه المواد

وحمایة الأشخاص من الممارسات  الاحتكارمحاربة ل یةالجزائر الدولة التي بذلتها  الجهودورغم 
المبرمة  الاقتصادیةإلا أن العدید من العقود  ،في ظل كساد السوق نتیجة فرض الحجر الصحيالتعسفیة 

لإعادة النظر علیها إضفاء رقابة قضائیة لاحقة  ما استوجبفي هذه الفترة لا تشتمل على التوازن العقدي،
في حالة وجود ضرر جراء خاصة نهایة هذه الجائحة والتأكد من سلامة إرادة المتعاقدین، وذلك عند فیها 

حمایة من خلال تفعیل دور القاضي في ،الاقتصادیةالهیمنة  التعسف في استغلالالشروط التعسفیة أو 
   .9أو الإجتماعیة الاقتصادیةالمتعاقد الضعیف مهما كانت الظروف 

  في التشریع الجزائري الاقتصاديالأساس القانوني لنظریة الإكراه :الفرع الثاني

بخلاف المشرع الفرنسي الذي تبناها  الاقتصاديلم یكرس المشرع الجزائري صراحة نظریة الإكراه 
كبیر من القضاء  اجتهاد، بعد 10منه 1143في المادة  2016في تعدیل القانون المدني الفرنسي لسنة 

أساس قانوني یمكن من خلاله  یحاولون إیجادالفقهاء الجزائریون  ما جعلمتواصلة من الفقه،  واقتراحات
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، وذلك من خلال الرجوع إلى الشریعة الاقتصاديطلب إبطال العقد لوجود إرادة معیبة بسبب الإكراه 
  .11منه 88دة العامة وأحكام القانون المدني وتحدیدا الما

فقد سعى الفقهاء إلى التقریب بین نص المادة ومفهوم هذا  الاقتصاديونظرا لخصوصیة الإكراه 
الآخر على المتعاقد  اقتصادیةالتي یمارسها متعاقد ذو قوة  الاقتصادیةالضغوطات تؤدي الأخیر، حیث 
، أي عند هذه الظروفإلى إجباره على التعاقد أو القبول بشروط مجحفة لم یكن لیقبلها لولا  بطریقة تعسفیة

من القانون  88یمكنه المطالبة بإبطال العقد على أساس المادة  الاقتصاديوقوع شخص في الإكراه 
  .مستقبلا تبني المشرع لهذه النظریة صراحة في تعدیل القانون المدني الجزائري انتظارالمدني، في 

  آلیة لتحقیق التوازن العقدي  الاقتصاديالإكراه  :الثاني مطلبال

رضا حمایة ل ءجامن القانون المدني  88المادة إن تكریس المشرع الجزائري للإكراه كعیب للإرادة في 
 الاقتصادیةفي ظل التفاوت الكبیر بین المراكز  لكن ، عدمه المتعاقد بغض النظر عن توازن العقد من

العلاقة بین  بیانت سنحاول، وعلیه لتوازن العقديلتحقیق ا لیةالإكراه آبعض الفقه في نظریة للمتعاقدین یرى 
  ).الفرع الثاني(، والجزاء القانوني لهذا العیب )الفرع الأول(والتوازن العقدي  الاقتصاديالإكراه 

  والتوازن العقدي الاقتصاديالعلاقة بین الإكراه : الفرع الأول

لتوفیر الحمایة  القانونیة اللازمة لإرادة  الفرنسي ءالقضا سعي نتیجة الاقتصادينظریة الإكراه  تر ظه لقد
، حیث تبنى المشرع الفرنسي نظریة الإكراه المعنوي التوسع في من خلالالتوازن المادي للعقد  المتعاقدین، وتحقیق

.                                    13التوازن العقدي لتحقیقكآلیة  122016ي في تعدیل القانون المدني الفرنس هذه النظریة صراحة
إزاء  بشكل تعسفي أن یستخدم أحد الأطراف نفوذه الاقتصادي الاقتصادي الإكراهقبیل إذ یعتبر من       

 الاستخدامأن یرتب هذا  ، لكن یجبفي وضع غیر متكافئفیكونا  الاقتصادیة للطرف الآخر حالةال
 اسببیة ف العلاقة العقدحد أطرالأ الاقتصادیةالقوة  لا یمكن اعتبارحیث 14المتقابلة الالتزاماتاختلال بین 
خاصة أن عدم میزة الهیمنة الاقتصادیة بناءا على  متعاقد معاقبة فلیس من المعقول، العقد كافیا لإبطال

ل التوازن اختلا ، وبالتالي فإنالاقتصادهو أمر واقعي ومنطقي في مجال  الاقتصادیةالتكافئ في المراكز 
  .اقتصادیا إكراها یمثللا  اقتصادیامتفوق  عقدالذاتي الاقتصادي  كون أحد أطراف ال

من القانون المدني  89إلى أن الإكراه الاقتصادي  یتجسد في نص المادة   15قد ذهب أغلب الفقهو 
المتعاقد أو هیئته  قام بهالمشرع كل إكراه سواء یقصد  قراءتها بالمفهوم الواسع حیثیمكن ف ،الجزائري

مما یؤكد أن الإكراه وفق المفهوم الحدیث آلیة لتحقیق  ،الالتزاماتالتفاوت في إلى  ىظروف خارجیة أد
 الاقتصاديأن یستغل المتعاقد الوضع  یجب كعیب للإرادة الاقتصادي الإكراه قیاملو،16التوازن العقدي
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یهدد المصالح المشروعة  الذي ضررال منبغرض الحصول على فائدة من جراء الخوف  بشكل تعسفي
مثلما إلى انتشار هذه الممارسات التعسفیة  والاقتصادیةما تؤدي الأزمات الصحیة  ر، وغالبالمتعاقد الآخل

  .17عالمي باعتبارها وباء الاقتصاديخلفته جائحة كورونا على المجال 

  الاقتصاديالجزاء القانوني للإكراه : الفرع الثاني

دون  یتماشى معها تفرض البحث عن جزاء قانوني كعیب للرضا الاقتصاديخصوصیة الإكراه  إن
أي قابلیة العقد للإبطال إذا طالب به البطلان النسبي  إلىالإكراه  قواعد العامة، حیث یؤديالخروج عن ال
من القانون المدني الجزائري نجد أن القاضي یعتد بالإكراه  88وبالرجوع إلى نص المادة من وقع فیه، 

التمییز بین تفرض  الاقتصاديلإبطال العقد إذا كان هو الدافع للتعاقد، غیر أن خصوصیة الإكراه 
لإرادة معیبة و الدافع للتعاقد فیكون العقد قابلا للإبطال باعتبار اھهذا العیب  الأولى أن یكون :حالتین

وقد عرف المشرع  ،إلى القبول بشروط تعسفیة الاقتصاديوالتي یؤدي فیها الإكراه الحالة الثانیة  كلیا، أو
الذي یحدد القواعد  23/06/2004المؤرخ في  04/02القانون الجزائري الشرط التعسفي من خلال 

وذلك في ،15/08/2010المؤرخ في  10/06المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم بالقانون 
كل بند أو شرط بمفرده أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر "بأنه  05فقرة  03المادة 

، وبهذا التعریف یؤكد المشرع على ضرورة تحقیق العدالة 18"بالتوازن بین حقوق وواجبات أطراف العقد
قامة توازن في  العقد وبناءا على الظروف المحیطة  به،  إبرام، ویقدر التوازن وقت الالتزاماتالتعاقدیة وإ

من  110طبقا للمادة  فیبقى العقد صحیحا وقائما مقابل إلغاء هذه الشروط دون المساس بمقتضیات العقد
ز جا وكان قد تضمن شروطا تعسفیة، الإذعان إذا تم العقد بطریقة"والتي نصت على  القانون المدني

ویقع  .وذلك وفقا لما تقتضي بالعدالة ،أن یعفي الطرف المذعن منهاللقاضي أن یعدل هذه الشروط أو 
للقاضي صلاحیة التدخل من أجل تعدیل أو الإعفاء  وبالتالي یمنح، "على خلاف ذلك اتفاقل باطلا ك

دامت إرادة المتعاقد قد  ، ما19من بعض الشروط الواردة في العقد والتي یرى أنها تخل بالعلاقة التعاقدیة
  .أعیبت بشكل جزئي

إرادة لحمایة  لقاضيا تفعیل دوري ف اء المترتب عن الإكراه الاقتصاديالجز  ازدواجیةأهمیة  اهروتظ
، وذلك من 20من جهة أخرىالمعاملات  استقراروالحفاظ على  الأطراف من جهة وتحقیق التوازن العقدي

خلال سلطته التقدیریة في تحدید الجزاء الأصلح للمتعاقدین، كما أنها تستدرك ثغرة إقصاء المهنیین من 
خاصة أن هذه ونیة اللازمة، وتوفر لهم الحمایة القان تهلكمن القواعد المكرسة لحمایة المس الاستفادة

  .لعقودنظریة اتعارض مع  المبادئ الكلاسیكیة لتلا  الازدواجیة
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  الاقتصاديعلاقة فیروس كورونا بالممارسات المؤدیة للإكراه  :لثانيالمبحث ا

مراكز ا طابع التفاوت على مستوى الھفي العقود التي یغلب علی الاقتصاديتقوم نظریة الإكراه 
والتي غالبا ما تبرز أكثر في الأزمات، كما هو الحال في أزمة فیروس كورونا  ل طرفكل الاقتصادیة

التعسف في یؤدي  حیث، وانتشار الممارسات التعسفیة الاقتصاديوالتي ساهمت في تدهور الوضع 
في استعمال التبعیة  اتعسفكان  سواءإلى اختلال التوازن العقدي،  الاقتصادیةاستغلال الوضعیة 

  ).المطلب الثاني( الاقتصادیةالتعسفي لوضعیة الهیمنة  الاستغلال وأ، )المطلب الأول( الاقتصادیة

  الاقتصاديالتعسف في استغلال التبعیة : المطلب الأول

في مجال  الاقتصادیةعلى الرغم من أن المشرع الجزائري حظر ممارسة التعسف في استخدام التبعیة     
، إلا أنه بالنظر للعقود التي تبرم في هذا الإطار نجدها تشتمل على إكراه 21المنافسة كآلیة لضبط السوق

، وصور التعسف في استغلال التبعیة )الفرع الأول( الاقتصادیةالتبعیة  سنتطرق لتعریف، وعلیه اقتصادي
  ). الفرع الثاني( الاقتصادیة

  الاقتصادیة تعریف التبعیة: الفرع الأول

العلاقة "بأنها  الاقتصادیةضعیة التبعیة و 21المتعلق بالمنافسة 03/03من الأمر  3عرفت المادة 
رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها  تالتجاریة التي لا یكون فیها لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا أراد

هي تلك العلاقة التجاریة التي  الاقتصادیةوعلیه فالتبعیة  ،"اممون علیها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو
یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزیع  ،تربط بین مؤسستین سواء كانتا شخص طبیعي أو معنوي

سلطة لمؤسسة  ،فتكون مؤسسة تحت)لا یمكن الحدیث عن وجود مستهلك في هذه العلاقة( أو الخدمات
  .23عاقد معه إیجاد طرف بدیل للت ها، ولا یمكنأخرى  تخضع لشروطها

من  88من المادة  2على الفقرة  مضمون المادة إسقاط المنافسة فإن ضبط وبعیدا عن مجال 
یراها هو تعسفیة  بنودالإبرام عقد یتضمن  بدیلا لم یجد حلا )المؤسسة(یتضح أن المتعاقد  القانون المدني
إذ ،قدیة للشخصاعتالحریة المبدأ ومساسا ب الاقتصاديهو جوهر نظریة الإكراه ، و الاقتصادیةنتیجة التبعیة 

المشروعة  جراء الرهبة  التي تكون في نفسه بسبب ضرر یهدد  مصالحه أصبحت إرادة المتعاقد معیبة
 التبعیة الاقتصادیة والذي یتم بغرض الحصول على یةالاستفادة من وضع إكراهایعتبر حیثبشكل مباشر،

وتعتبر هذه الحالة بمثابة وجه ثاني لحالة   الالتزاماتأو تفاوت في  فائدة  في صورة شروط تعسفیة
  .24التعسف الناتج عن الهیمنة على السوق
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  صور التعسف في استغلال التبعیة الاقتصادیة: الفرع الثاني

ل مؤسسة التعسف في یحظر على ك"على السابق الذكر 03/03الأمرمن 11نصت المادة 
 إسقاطوب،"لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان یخل بقواعد المنافسةاستغلال وضعیة التبعیة 

في إطار  مع غیر منافسیها یكون  كل عقد تبرمه المؤسسة الاقتصاديمفهوم الإكراه نص المادة على 
من خلال الرهبة  الاقتصاديهو تطبیق فعلي لنظریة الإكراه  الاقتصادیةالتعسف في استغلال التبعیة 

البینة التي تبعثها المؤسسة في نفس المؤسسة المقابلة دون حق والتي لا یكون لها حق رفض شروط العقد 
  .ولا تملك بدیلا مقارنا

مـن قِبــل المتبــوع فــي حــق  هالاقتصــادیة بشــكل متعســف فیــ تبعیـةكلمـا ثبــت اســتغلال أحــد الأطــراف للف
،  فغالبـا مـا 25لشروط تعسـفیة أو الحصـول علـى فائـدة كبیـرة دون حـقتضمین العقد من خلال  ، وذلكالتابع

 یحـــــــــــدد الســـــــــــعر مـــــــــــن قبـــــــــــل المهنـــــــــــي ســـــــــــواء كـــــــــــان شخصـــــــــــا طبیعیـــــــــــا أو معنویـــــــــــا، وذلـــــــــــك بحكـــــــــــم
علاقـــة التبعیـــة التـــي تربطـــه بالمتعاقـــد الآخـــر مـــن خـــلال فـــرض أســـعار معینـــة علـــى التجـــار الـــذین یبیعـــون 

  .للإبطال المتعاقد معیبة والعقد قابلا، كانت إرادة 26إلى المستهلكین منتجاته

  الاقتصادیةالتعسفي لوضعیة الهیمنة  الاستغلال: الثاني مطلبال

یعتبـــــر التعســــــف فــــــي وضــــــعیة الهیمنــــــة الاقتصــــــادیة صــــــورة مــــــن صــــــور التعســــــف فــــــي اســــــتعمال  
 كـــــــــــــــل إمكانیاتـــــــــــــــه للحصـــــــــــــــول اســـــــــــــــتعمالإلـــــــــــــــى  اقتصـــــــــــــــاديعـــــــــــــــون حیـــــــــــــــث یســـــــــــــــعى كـــــــــــــــل الحق،

ـــــــى امتیــــــــازات لا یمكنـــــــه الحصــــــــول علیهـــــــا دون هیمنــــــــة، وعلیـــــــه  وضــــــــعیة الهیمنــــــــة  ســــــــنحدد تعریـــــــفعل
ـــــــــرع الأول( الاقتصـــــــــادیة ـــــــــق )الف ـــــــــة  الاســـــــــتغلال، وشـــــــــروط تحق  الاقتصـــــــــادیةالتعســـــــــفي لوضـــــــــعیة الهیمن

  ).الفرع الثاني (

  الاقتصادیةتعریف وضعیة الهیمنة : الفرع الأول

التي تمكن مؤسسة ما من  الوضعیة"الهیمنة بأنها وضعیة 03/03 مرمن الأ 3المادة فت عرّ 
في السوق المعني من شأنها عرقلة قیام  منافسة فعلیة فیه وتعطیها  اقتصادیةالحصول على مركز قوة 

تكون في  بالتاليو ،"یام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسیها، أو زبائنها أو ممونیهاقإمكانیة ال
ن تلعب دورا رئیسیا في سوق ما للسلع أوضعیة هیمنة كل مؤسسة تتواجد في موضع یسمح لها ب

والخدمات دون أن یكون بمقدرة أي منافس آخر توفیر بدائل معتبرة سواء لزبائن أو موردي المؤسسة 
على كل المؤسسة  حیث تسیطر ار قد یمثل وضعیة هیمنة، والاحتك27المتواجدة في هذه الوضعیة
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 السوق الأمر الذي یجعلها لا تخضع إلى أیة منافسة، وبالتالي تكون بهذه الصفة قد حققتحصص 
  .28تمركزا أكیدا للقوة الاقتصادیة

هذه  التعسف في استغلال للوقوف على مسألة ضروریة على السوق تحدید وضعیة الهیمنة  إن
حدین الحد الأول یتعلق بنوع  ولهذه الأخیرة ،"المرجعیةالسوق ب"على ما یعرف  ، ویتم ذلك بناءالوضعیة

هو التحدید  بالتحدید المادي للسوق، والحد الثاني المنتوج أو السلعة محل المنافسة وهذا ما یسمى
 .29بالمنتوج أو السلعة محل المنافسة  التجاري المتعلقاقه ممارسة النشاط طي یتم في نذالجغرافي ال

 أو مثل سوق النسیجعلى تحدید السلع والخدمات المشابهة بدرجة كافیة  یعتمدبة للتحدید المادي فبالنس
مدى  حیث  یتم البحث فیه علىمنهج الطلب البدیل الأول :هذا المعیار على منهجین قوم، ویالألبسةسوق 

فعند غیاب  المستهلكالتي تقوم بدور مماثل من وجهة نظر  مرونة الطلب على السلع المتشابهة أو السلع
فعل عند نفاذ ل، وهو ما حدث باالسلعتین تؤدیان نفس الغرض باعتبار )ب(سلعة ب استبدالها تمی )أ( سلعة

 lesكمامات ال وأ، gel désinfectantمطهرالمحلول السواء  فیروس كورونامن  المواد اللازمة للوقایة
bavettes،القفازات  وأles gants   استخدامفتم  ومحدودة الصلاحیة استعمالا الأكثرالسلع  هاباعتبار 

یقوم على  الذي العرض البدیل منهجأما الثاني فهو سلع بدیلة تؤدي نفس الدور لكن بفاعلیة وجودة أقل، 
ع مؤسسات أخرى للدخول إلى سوق السلعة أو الخدمة من أجل شجیأن ارتفاع أسعار سلعة معینة  فرضیة

  .تغطیة الطلبو  هاتوفیر 

، والمقصود من منعدمة للاحتكارالسوق مؤشر فله دور أهم باعتبار أما بالنسبة للتحدید الجغرافي 
 جغرافي حیزأو فرض الأسعار في  مثل تقلیصه أو الزیادة فیهالإنتاج  في المؤسسةتحكم ذلك إمكانیة 

المؤسسات الواقعة في  معین، لا یكشف عن رغبة المستهلكین في تغییر اختیاراتهم نحو العرض المقدم من
من السوق على  هذا الحیز المكاني، ولا عن قدرة المؤسسات الأخرى المتواجدة خارج هذا الإطار

 مساوئفمن ،30الاستجابة لرغبات المستهلكین بسبب إرادة المؤسسة الأولى ذات الصبغة الاحتكاریة
فرض وبالتالي  عدم المساواة بین المتعاملین الاقتصادیین ما یؤدي إلى الاحتكار التحكم في الأسواق

ما یؤثر سلبا على  المشتري بصفة عامة سواء كان  تكالیف الإنتاج الرغم من تساويعلى أسعار مرتفعة 
تفشي الوباء من  احترازیة،وهو ما ظهر أكثر بعد غلق الدول لحدودها كإجراءات 31مستهلكا أو مهني

نفراد مؤسسات معینة بالإنتاج داخل إقلیم الدولة الواحدة، حیث لم یتوفر البدیل للمتعاملین   الاقتصادیینوإ
  .لإبرام عقود محلها هذه السلع وبالشروط التي تفرضها المؤسسة المحتكرة

عقیم و الحصول أدوات الت المواطنین لشـراء فإقبالا كبیرا من طر  الجزائریة شـهدت الأسـواق قد  و
وبالتالي ، تطبیق الدولة إجراءات الحجر المنزلي كآلیة لمحاربة وباء كورونااللازمة قبل  المؤونة  على 
لوضعیة لإبرام باستغلال هذه ایقومون المحتكرین  التجار العدید منجعل  مامسـتوى الاسـتهلاك  ارتفع



  (COVID -19) في ظل أزمة فیروس كورونا الإقتصاديالحمایة القانونیة للمتعاقد الضعیف من الإكراه 
  شوایدیة منیة                                                                                               شناتلیة وفاء

  
 

379 
 

في ظل ندرة السلع من جهة والحاجة الملحة للحصول علیها من جهة أخرى ما جعل  عقود غیر متوازنة 
 توفیر الحمایة اللازمة للمواطن باعتباره مستهـلك  الضروريأصبح  من ف ،32المستهلك لا یملك بدیلا 

  .33ضعیف مقارنة مع المهني والحرفي ذو المركز الاقتصادي القوي

  الاقتصادیةالتعسفي لوضعیة الهیمنة  الاستغلالشروط تحقق : الفرع الثاني

یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة السوق أو " على  03/03 مرمن الأ 07نصت المادة 
إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدما إضافیة لیس لها صلة  -: ...احتكار لها أو جزء منها قصد

  ."لأعراف التجاریةبموضوع العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب ا

من طرف المهني على  الاحتكارالتي یفرضها  الاقتصادیةالتعسفي لوضعیة الهیمنة  فالاستغلال 
في  ذلك یتجسد، و الاقتصاديحساب المستهلك أو غیر المحترف هو ما یؤدي إلى قیام نظریة الإكراه 

وقد المشرع الجزائري  ، الاقتصادیةالشروط التعسفیة وهو معیار ذاتي یختلف باختلاف الشخص وظروفه 
على معیار واحد للتعسف وهو الإخلال الظاهر بالتوازن بین حقوق وواجبات الطرفین، وعلیه یمكن القول 
أنه لمعرفة التعسف نرجع إلى البحث عن عدم وجود توازن في العقد المبرم بین المهني والمستهلك، والناتج 

 تفوق في الاقتصادوي الذي یفرض علیه شروط بما یملكه من عن ضعف هذا الأخیر أمام المهني الق
زاء كل ذلك فلا یكون أمامه إلا القبول أو المعرفي ، وباستغلاله لحاجة المستهلك للسلعة أو الخدمة وإ

الشركات الكبرى  حیث تقوم ، وهو ما یعرف بعقود الإذعان الرفض الكامل للتعاقد دون إمكانیة المناقشة
اللامساواة في القوة "وهذا تطبیقا لمبدأ  الاقتصادیةتها تخدم مصلح تعسفیة شروط ا ھج فیبإبرام عقود تدر 

وبالتالي ، احتیاجاتهمخوفهم من عدم تلبیة  استغلالمن خلال ور ھفي الجم، بما أنها تتحكم 34"الاقتصادیة
تعادل في  عن هذا الخضوع عدم جروین یقوم بإبرام العقد مكرها الاقتصادیة روفللظنتیجة و  اختیارهینعدم 

 تكون هذه الأخیرة، وبالتالی35ویخول للمحترف الحصول على  فائدة مفرطةن میزان حقوق والتزامات الطرفی
قرینة على التعسف في استعمال التبعیة الاقتصادیة، كما یمكن أیضا وبهدف تقدیر القوة الاقتصادیة 

لاقتصادي، فهو اللجوء إلى وضع المستهلك لتقدیر النفوذ اي في السوق و للمهني البحث عن وضعیة المهن
  .لیس لدیه خیارات وغیر قادر على مناقشة شروط العقدالمعني بالإكراه باعتباره 

ولعــــــل الحكمــــــة مــــــن هــــــذا الحظــــــر هــــــو تحقیــــــق التــــــوازن فــــــي العقــــــود المبرمــــــة بــــــین أطــــــراف غیــــــر 
 فــــــي مجــــــالات الإنتــــــاج والتوزیــــــع لا ســــــیما مــــــع ظهــــــور مؤسســــــات قویــــــة الاقتصــــــادیةمتكافئــــــة فــــــي القــــــوة 

ومجــــــال التمویــــــل الفلاحـــــــي أو العقــــــاري حیــــــث تنعـــــــدم حریــــــة الشــــــخص فـــــــي اختیــــــار المؤسســــــة البنكیـــــــة 
ـــــــي ســـــــیتعاقد مـــــــع ـــــــي تبرمهاھالت ـــــــود الت ـــــــي العق ـــــــة ف ـــــــا مـــــــا تتضـــــــمن شـــــــروط مجحف ـــــــي غالب  خاصـــــــة،ا والت
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والتـــــــــي عرفـــــــــت  الاصـــــــــطناعيوأجهـــــــــزة التـــــــــنفس  مجـــــــــالات صـــــــــناعة الأدویـــــــــة والكمامـــــــــات والمعقمـــــــــات
وأصـــــبح مـــــن الصـــــعب الحصــــــول   covid-19كبیـــــرا جـــــراء انتشـــــار فیـــــروس كورونــــــا المســـــتجد  انتعاشـــــا

لقبـــــول أي شـــــروط ســـــواء تعلقـــــت برفـــــع الأســـــعار أو    الاقتصـــــادیینعلیهـــــا مـــــا اضـــــطر غالبیـــــة المتعـــــاملین 
ــــــد لكمیــــــة وجــــــودة المنتــــــوج محــــــل العقــــــد، یــــــة حمال الأمر الــــــذي اســــــتوجب تــــــدخل المشــــــرع والقاضــــــيتحدی

 .36لطرف الضعیف مما ینتج عن وضعیة الهیمنة  من شروط تعسفیةا

 
كرســـــــــه المشـــــــــرع لتنظـــــــــیم الســـــــــوق المتعلـــــــــق بالمنافســـــــــة والـــــــــذي  03/03وبعیـــــــــدا عـــــــــن القـــــــــانون        

ـــــه ـــــد تطبیـــــق ومراقبت  مجـــــال العقـــــود وخـــــارج  إطـــــار الســـــوق والمنافســـــة فـــــي مارســـــاتهـــــذه الم، إلا انـــــه عن
ــــــــوم نظریــــــــة الإكــــــــراه  ــــــــة  الاقتصــــــــاديتق مصــــــــالحه باعتبــــــــاره یعــــــــرض  المتعاقــــــــد الضــــــــعیفكآلیــــــــة لحمای

  .للضرر في حالة عدم إبرامه للعقد الإقتصادیة

  الخاتمة 

ـــــــي  الاســـــــتهلاكإن تشـــــــریعات  ـــــــري المشـــــــرع  اســـــــتحدثهاالت ـــــــة الطـــــــرف الضـــــــعیف فـــــــي الجزائ لحمای
ــــام بهــــذا الــــدور فــــي ظــــل  ــــة للنظریــــة العامــــة للعقــــود علــــى القی العقــــد جــــاءت نتیجــــة عجــــز القواعــــد التقلیدی

ـــــــف المجـــــــالات،  ـــــــه المجتمـــــــع فـــــــي مختل ـــــــر الـــــــذي عرف ـــــــانون  دور إلا أن ذلـــــــك لا یلغـــــــيالتطـــــــور الكبی الق
لتــــــتمكن  عــــــادة بلــــــورة أحكامــــــهباعتبــــــاره الشــــــریعة العامــــــة فـــــي حمایــــــة المتعاقــــــدین مــــــا اســـــتوجب إ المـــــدني

ــــــى بعــــــد تراجعهــــــا جدات العصــــــرمســــــت اســــــتیعابمــــــن  ــــــى مكانتــــــه الأول ــــــه إل عادت ــــــال وإ ، ولعــــــل أحســــــن مث
التـــــــي اســـــــتحدثها القضـــــــاء الفرنســـــــي ثـــــــم تبناهـــــــا المشـــــــرع  الاقتصـــــــاديعلـــــــى ذلـــــــك هـــــــو نظریـــــــة الإكـــــــراه 

  .                  2016الفرنسي في تعدیل القانون المدني الفرنسي سنة 

ـــــــى تصـــــــور  ـــــــة لفكـــــــرة النظـــــــام العـــــــام إل ـــول النظریـــــــة التقلیدی إن الهـــــــدف الأول والأساســـــــي مـــــــن تحــــ
هـــــــو حمایــــــــة المســـــــتهلك باعتبــــــــاره الطــــــــرف  الحمــــــــائي الاقتصــــــــادي العـــــــام  النظــــــــام یتمثــــــــل فـــــــي جدیـــــــد 

ـــــین المهنیـــــین  ـــــة ب ـــــر أن الواقـــــع أثبـــــت وجـــــود وضـــــعیات غیـــــر متكافئ الضـــــعیف فـــــي العلاقـــــة العقدیـــــة، غی
ــــــررة وفــــــي ظــــــل غیــــــاب الح ــــــة اللازمــــــة لهــــــم خاصــــــة فــــــي ظــــــل إقصــــــائهم مــــــن الحمایــــــة المق مایــــــة القانونی

كآلیـــــــة جدیـــــــدة تكفـــــــل الحمایـــــــة اللازمـــــــة لأي  الاقتصـــــــاديللمســـــــتهلك، تـــــــم اللجـــــــوء إلـــــــى نظریـــــــة الإكـــــــراه 
متعاقـــــد ضـــــعیف مهمــــــا كانـــــت صــــــفته،  وذلـــــك دون الخــــــروج عـــــن القواعــــــد العامـــــة نظــــــرا لكـــــون الإكــــــراه 

كــــــراه المعنــــــوي، زیــــــادة علــــــى كونــــــه وســــــیلة لتحقیــــــق التــــــوازن العقــــــدي صــــــورة مــــــن صــــــور الإ الاقتصــــــادي
ـــــاء علـــــى مـــــا ســـــبق، و وحمایـــــة لإرادة المتعاقـــــدین مـــــن أي ممارســـــات تعســـــفیة مـــــن  توصـــــل لمجموعـــــةتم البن

  :                                      ما یليتتمثل في  النتائج 
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التهدید المسلط على المصالح الاقتصادیة للشخص  الاستغلال المفرط أوفي الاقتصادي الإكراه یتمثل   -  
 .بغیة الحصول منه على رضا  ما كان لیعطیه لو لم یكن تحت طائلة هذا الضغط

من القانون المدني  89و  88صور للإكراه المعنوي كرسه المشرع في المواد  الاقتصاديالإكراه  -
 .الجزائري

ویمكن الإخلال به عن طریق الإكراه  رةأن تحقیق التوازن العقدي یتم بناءا على إرادة ح -
 .الاقتصادي

والتعسف في استخدام الهیمنة  الاقتصادیةالتعسفي للتبعیة  الاستغلالفي  الاقتصاديیتجسد الإكراه  -
 .الاقتصادیة

 .الحمایة القانونیة للمتعاقد الضعیف سواء كان مستهلك أو مهني الاقتصاديتضفي نظریة الإكراه  -
الرقابة القضائیة على العقود المبرمة في فترة جائحة كورونا لإعادة التوازن العقد ضرورة تطبیق  -

 .وحمایة الطرف الضعیف من الممارسات التعسفیة

  :جملة من التوصیات هي كالآتي اقتراحوبناء على النتائج المتوصل إلیها یمكن 

 في التعدیل القادم للقانون المدني الاقتصاديضرورة تبني المشرع الجزائري صراحة لنظریة الإكراه  -
 .غیاب نص قانوني یضمن التوازن العقديلتدارك 

لحمایة المتعاقد الضعیف  ،كعیب للإرادة الاقتصاديالجزاء القانوني للإكراه  ازدواجیةوجوب تكریس  -
 .المعاملات من جهة أخرى استقرارمن جهة، والحفاظ على 

من شأنه تعزیز الحمایة القانونیة  للطرف  الاقتصادیةإعادة النظر في أحكام العلاقة العقدیة  -
عادة القانون المدني لمكانته الأولى باعتباره الشریعة العامة   .الضعیف في العقد وإ
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